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تميّز القرن العشرون إلى حد كبير، بوجود أنظمة توتاليتارية، حيث بدا أن القضاء على هذه الأنظمة دليل كافٍ على انتصار الديموقراطية، وأنها أصبحت الشكل الطبيعي للتنظيم السياسي. لكن الأنظمة التي سميت ديموقراطية آخذة في الضعف، شأنها شأن الأنظمة السلطوية، فيما أُصيب الوعي بالمواطنية بالوهن، لشعور الكثيرين بأنهم مهمّشون ومستبَعدون من المشاركة في القرار السياسي، لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اثنية أو ثقافية. حتى أن كلمة ديموقراطية نادراً ما يؤتى على ذكرها في الأحياء أو الأمم الفقيرة، بينما المؤسسات الديموقراطية أخذت تفقد كل فعالياتها لتغدو، إما بمثابة اللعبة الملغومة أو بمثابة وسيلة تتوسلها المصالح الأجنبية للتغلغل في شؤون المجتمع. ألم يصبح المجتمع بعد تحرره من قيود الجهل والتقاليد ومن المطلقات الدينية والايديولوجية، عبداً لقوته وتقنياته؟ ألم تتحوّل الثورات الشعبية الى دكتاتوريات، والآمال الثورية العريضة الى كوابيس توتاليتارية أو الى بيروقراطيات دولتية؟
تأسيساً على هذه التساؤلات يطرح آلان تورين في «ما هي الديموقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية» دار الساقي 2016، تعريفاً للديموقراطية قوامه مبادئ مؤسسية ثلاثة، أولها أنها مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد مَن هو المخوَّل حق اتخاذ القرارات الجماعية، ووفقاً لأي إجراءات. وثانيها أن النظام يكون ديموقراطياً كلما ازداد عدد الذين يشاركون باتخاذ القرار. وثالثها أن الديموقراطية يجب أن تستبعد الفهم العضوي للمجتمع واستبداله بفكرة العقد.
هكذا لا بدّ إذاً من تصوّر إيجابي للحرية يعترف بالأفراد والجماعات بوصفهم ذواتاً، لأنه قبل أن يكون هدف الديموقراطية إيجاد مجتمع سياسي عادل أو إلغاء كل أشكال السيطرة والاستغلال، ينبغي أن يكون هدفها الرئيس الإتاحة للأفراد وللجماعات أن تصبح ذواتٍ حرة، صانعة لتاريخها. فلم يعُد جائزاً ربط الفكرة الديموقراطية بفكرة الإرادة العامة، كما تصوّرها روسو، أو إخضاعها لمبدأ العقل، أو رهنها بإيجاد الفرد – المواطن وتضحيته في سبيل مصلحة المدينة العليا. إذ إن الديموقراطية بطبيعتها مضادة للطوباوية، لأنها تعطي الكلمة الأخيرة للأكثرية، فلم نعد نتصوّر وجود ديموقراطية إلا إذا كانت تعددية وعلمانية بالمعنى العريض للكلمة، بحيث لا تفرض تصوراً معيناً للخير والشر، بالاستناد الى مبادئ أخلاقية أو فكرية محدّدة.
إن الميزة الخاصة التي يمتاز بها المجتمع الحديث تتجلّى بمقاومة الوطأة المتعاظمة التي تنوء بها السلطة المجتمعية على الشخصية والثقافة، والدفاع على التنوع ضمن الثقافة الجماهيرية الواحدة. فالنظام الديموقراطي هو صيغة الحياة السياسية التي تزوّد العدد الأكبر من الأفراد بأكبر قسط من الحرية، إنه الصيغة التي تحمي أوسع تنوّع ممكن وتعترف به، موفّقة بين الحد من السلطة وتلبية مطالب الأكثرية. هكذا فإن الديموقراطية تتحدّد باحترام الحريات والتنوع. فالمسألة لم تعُد مسألة إلغاء الفروق المجتمعية والثقافية بموجب إرادة عامة، بل بالعكس، مسألة رفع التنوّع الداخلي الى أقصى الدرجات الممكنة، والتقدّم باتجاه إعادة تركيب ترمي إلى إيجاد عالم جديد، واستبدال مونولوغ العقل أو التاريخ أو الأمة بحوار الأفراد والثقافات.
وكي تكون المساواة ديموقراطية، ينبغي أن تعني حق كل امرئ بالفردية ضد كل الضغوط التي تُمارس باتجاه التطبيع. فالمجتمع الديموقراطي يقرن بين حرية الأفراد واحترام الفروق والاختلافات وبين التنظيم العقلي للحياة الجماعية باعتماده تقنيات وقوانين الإرادة العامة والخاصة. فالثقافة الديموقراطية لا يمكن أن تنشأ ما لم يكن هناك فهم وإدراك للمجتمع السياسي بما هو تركيبة مؤسسية ترمي بالدرجة الأولى الى التوفيق بين حرية الأفراد والجماعات وبين وحدة النشاط الاقتصادي والقواعد القانونية. من هنا، فإن الديموقراطية لا تتماهى بالتعددية ولا بالتوحيدية. وهي تنبذ بشدة هاجس الهوية الذي يجعل كل امرئ حبيساً ضمن طائفة، كما تنبذ بالشدة نفسها الذهنية اليعقوبية التي تتذرّع بالشمولية لتقضي على تنوّع المعتقدات والانتماءات، وهي تقوم على اعتراف الأكثرية بحقوق الأقليات، وعلى الوعي بالارتباط المتبادل بين الوحدة والتنوّع وتعزيز ارتباطهما. وعليه فإن الديموقراطية هي التنظيم المؤسسي للعلاقات بين ذوات، وهي التي تمكن من الاعتراف بالآخر بوصفه ذاتاً ومخترعاً للحداثة.
يدحض المؤلف التصور الرائج أن الديموقراطية لا قبل لها بالوجود إلا في البلدان الغنية، فيما الحقيقة أن الديموقراطية مهددة، سواء في البلدان النامية، او في غيرها من البلدان، اما بالدكتاتوريات التوتاليتارية او بالتفاوتات المجتمعية، وهي عرضة للأخطار في جميع البلدان بصرف النظر عن ثروتها وغناها. فليس هناك تطور طبيعي نحو الديموقراطية في البلدان المحدّثة، ولا هناك قدر سلطوي على البلدان النامية، هناك وحش توتاليتاري يهدّد الجميع، وليس ثمة ما يجدي حياله إلا وجود الذوات المجتمعية الفاعلة.
أجل الديموقراطية مهددة، لكنها شقّت طريقها في كثير من أنحاء العالم، من إنكلترا القرن السابع عشر الى الولايات المتحدة وفرنسا القرن الثامن عشر، إلى أميركا اللاتينية وبلدان ما بعد الشيوعية، وقد أعطت الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا صانعي تاريخهم، وليس أن يتخلّصوا من قيودهم فحسب.
ثمة استنتاج أساسي خلص إليه المؤلف هو أن الديموقراطية لا تقوم على خدمة المجتمع ولا على خدمة الأفراد، بل على خدمة الكائنات البشرية بما هي ذوات فاعلة، أي بما هي صانعة لنفسها، لحياتها الفردية وحياتها الجماعية. وكل الذين اعتقدوا أن الحرية الحقيقية تكمن في تماهي الفرد بشعب من الشعوب أو بسلطة من السلطات أو بإله من الآلهة، وكل الذين اعتقدوا، بالعكس، أن الفرد والمجتمع يغدوان حرّين بأن يخضعا للعقل، هم الذين شقوا الطريق أمام الأنظمة السلطوية.
(]) آلان تورين، «ما هي الديموقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية»، دار الساقي 2016، 264 صفحة.

